
إعداد

د. فهد العيتانى

مقدمة
على مدى أكثر من نصف قرن، حدثت تطورات كثيرة في النظام التجاري العالمي منذ توقيع الإتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) في عام 1947، مروراً بالعديد من الجولات التفاوضية حول تحرير التجارة في السلع، ووصولاً إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1994م وبدء نشاطها في كانون الثاني/يناير 1995، ثم البدء في مفاوضات جديدة حول بعض قضايا التجارة العالمية، مثل تجارة الخدمات والزراعة، وذلك في عام 2000، لقد خلقت هذه التطورات جدلاً واسع النطاق في العالم بأسرة فيما يتعلق بانطباعات وطموحات الدول المتقدمةوالدول النامية، وخاصة بالنسبة للإتفاقات الجديدة المتعددة الأطراف، مثل تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وغيرها. وأصبح هناك ترقب لما تسفر عنه المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العامية. وهي أعلى سلطة لاتخاذ القرارات بالنسبة لقضايا التجارة العالمية. وجاء المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة، الذي عقد بالدوحة في الفترة 9-13 نوفمبر 2001، وسط أجواء مناهضة للعولمة، و خصوصا بعد فشل المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة الذي عقد في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية في نهاية عام 1999.و نجح المؤتمر في اللحظات الأخيرة بعد تدخل العديد من الدول.كم لقي المؤتمر الخامس للمنظمة و الذى عقد في كانكون بالمكسيك في نهاية 2003م نفس مصير الفشل الذى لقيته المؤتمرات الثلاث الاولى.
وتُعنى هذه الورقة بسرد التطور التاريخي لنظام التجارة العالمي، وما تمخضت عنه المفاوضات التي عقدت في جولات الجات وجولة أوروجواي وأسفرت عن إنشاء منظمة التجارة العالمية، ودخول اتفاقات جديدة حيز النفاذ. والهدف من الورقة هو تقديم الملامح العامة لاتفاق الجات وجوانبه المضيئة وتلك التي شهدت إخفاقات، وكذلك تقديم إيضاح للعوامل التي مهدت لمفاوضات جولة أورجواي التي تعد-باتفاقاتها- أساساً للنظام العالمي الجديد للتجارة الدولية. وضماناً للاتساق، تهدف هذه الورقة أيضاً إلى إيضاح موقف الدول العربية ووزنها في التجارة العالمية وهيكل تجارتها الخارجية وتوزعها الجغرافي، والدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية و موقف المملكة من المنظمة.
أولاً: الجات 1947

A- مفهوم الجات
الجات اختصار لعبارة باللغة الإنجليزية هي: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)، وتعني "الإتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة". وقد أبرم هذا الإتفاق في 30 تشرين الأول / اكتوبر 1947، ودخل حيز النفاذ في الأول من كانون الثاني / يناير 1947. وكان تنفيذه يجري من خلال أمانة دائمة مقرها جنيف. وكان من مهام الجات الإشراف على جولات المفاوضات حول تجارة السلع، والإجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الإتفاق (التي كانت تسمى بالأطراف المتعاقدة). وكان من المفترض إنشاء منظمة للتجارة الدولية (ITO) International Trade Organization في عام 1947، بناءً على ميثاق هافانا، إلا أن ذلك لاقى معارضة من بعض الدول الصناعية في ذلك الوقت. وحتى يكون الأمر واضحاً، فإن هذه المنظمة التي كان يفترض إنشاؤها في عام 1947، تختلف عن منظمة التجارة العالمية (WTO) World Trade Organization، التي أنشئت بناءً على جولة أورجواي وبدأت نشاطها في الأول من كانون الثاني / يناير1995، من حيث الأهداف والإتفاقات التجارية المتعددة الأطراف التي تشملها.
لقد كان اتفاق الجات بمثابة إطار قانوني لتيسير المعاملات التجارية الدولية بين الأطراف المتقاعدة، ويعتمد على عدة مبادئ أهمها: (1) تحرير التجارة الدولية، وذلك بتخفيض التعريفة الجمركية وبتخفيف أو إزالة القيود غير الجمركية، وكانت المفاوضات في الجولات المختلفة للجات تقوم على أساس التبادلية، التي تعني أنه إذا عرضت دولة ما تخفيض التعريفة الجمركية على سلعة معينة، فإن ذلك يكون مشروطاً بأن تحصل على تخفيضات من الدول الأخرى على سلع تهمها تصديرياً. وتسمى التعريفة الجمركية المتفق عليها في إطار المفاوظات تعريفة مثبته (Bound Tariff)، (2) عدم التمييز (Non-Discrimination) بين الدول الأعضاء في المعاملات التجارية، وهذا المبدأ يعرف بشرط الدولة الأولى بالرعاية (Most Favoured Nation (MFN))، ومفاده أنه إذا منحت دولة ما ميزة تجارية لدولة أخرى فإن ذلك يجري تلقائياً على جميع الدول الأعضاء، وهذا المبدأ يعني المساواه في المعاملات التجارية بين جميع الدول الأعضاء، (3) تحديد قواعد السلوك في المعاملات التجارية الدولية، وذلك بوضع ضوابط مثل تجنب سياسة الإغراق (Dumping)، الذي يواجه بفرض رسوم ضد الإغراق، وكذلك تجنب دعم الصادرات، الذي يواجه بفرض رسوم مضادة للدعم. كما أن على الدول اعتماد التعريفة الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية وعدم اللجوء إلى القيود غير التعريفية التي منها، مثلاً، نظام الحصص، وهذا يسمى بالشفافية (Transparency)، إذ إن التعريفات الجمركية تكون مدرجة في جداول إلتزامات كل دولة، وبذلك تكون السياسة التجارية معروفة لكل الدول، (4) مبدأ المعاملة الوطنية (National Treatment)، ويعني أن تلتزم الأطراف المتعاقدة بأن تعطي السلعة المستوردة معاملة لا تقل امتيازاً عن تلك التي تمنحها للسلعة المناظرة لها والمنتجة محلياً فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وغيرها، (5) المعاملة المتميزة والأكثر تفضيلاً للدول النامية، وذلك لزيادة معدلات التنمية بها.
B– جولات الجات التفاوضية
بدأ اتفاق الجات أولى جولاته التفاوضية في جنيف في عام 1947، وكان عدد الدول الأعضاء المشاركة في هذه الجولة 23 دولة هي الدول المؤسسة للجات، وكان من بينها دولتان عربيتان هما الجمهورية العربية السورية ولبنان، إلا أنهما انسحبتا من الإتفاق فيما بعد. وكان الهدف من اجتماع هذه الدول معالجة القيود التجارية المتزايدة عقب الحرب العالمية الثانية، وإنشاء نوع من التوازن بين حق الدولة في حماية منتجاتها والتمتع بمزايا زيادة الصادرات وتدفق التجارة الخارجية، لما لهذا الأمر من فائدة على البنيان الإقتصادي لأي من تلك الدول.
الجدول رقم (1): جولات التفاوض منذ إنشاء الجات
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المصدر: World Trade Organization (WTO): Trading into the Future, 1996
لقد كانت مفاوضات الجات تركز على تحرير التجارة العالمية في السلع عن طريق تخفيض وتثبيت التعريفة الجمركية وتخفيف الحواجز غير التعريفية بالنسبة للسلع. وكان ذلك خلال الفترة 1947-1961، أي في الجولات الخمس الأولى. وفي جولة كنيدي، تطرقت المفاوضات إلى مكافحة الإغراق. أما في جولة طوكيو فقد تم التوصل إلى تسعة اتفاقيات هامة هي: (1) العوائق الفنية أمام التجارة، (2) قواعد التقييم الجمركي، (3) الإجراءات الخاصة بتراخيص الإستيراد، (4) إجراءات مواجهة الإغراق، (5) الدعم والإجراءات المضادة، (6) المشتريات الحكومية، (7) التجارة في اللحوم البقرية، (8) التجارة في منتجات الألبان، (9) التجارة في الطائرات المدنية، ولم ينضم إلى هذه الإتفاقيات سوى عدد محدود من الدول الأعضاء في الجات. وفي جولة أوروجواي تم تحويل الإتفاقات الخمسة الأولى إلى إتفاقات متعددة الأطراف، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها. وبذلك فإن الإتفاقات تطبق حزمة واحدة على جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. أما الإتفاقات الأربعة الأخرى، التي تسمى بالإتفاقات الجماعية (Plurilateral Agreements)، وهي: المشتريات الحكومية، والتجارة في اللحوم، والتجارة في منتجات الألبان، والتجارة في الطائرات المدنية، فإن الإنضمام إليها اختياري، وقد بقيت حتى بعد دولة أورجواي غير ملزمة إلا للدول التي وافقت عليها. إلا أنه، في عام 1997، ثم إلغاء اتفاقي اللحوم والألبان وبقي اتفاقا المشتريات الحكومية والطائرات المدنية.
C- تنفيذ الجات (1947-1979) قبل جولة أوروجواي

بعد أن أوضحنا مبادئ اتفاق الجات وجولاته التفاوضية والموضوعات التي كانت محل تفاوض، فإن السؤال هو: هل تم تحرير التجارة العالمية في ظل الجات على مدى جولاته التفاوضية المختلفة التي سبقت أوروجواي؟ بداية، يجب أن نشير إلى أن اتفاق الجات كان يهتم – في فحواه القانوني- بتحرير التجارة في كافة السلع، ولكن، في التطبيق الفعلي، لم ينطبق ذلك إلا على السلع الصناعية، فتركت خارج هذا الإتفاق السلع الزراعية والمنسوجات والملابس، وهي السلع التي يملك العديد من الدول النامية ميزة نسبية في إنتاجها.
لقد نجح الجات، منذ عام 1947، في تخفيض العوائق التجارية، وخاصة التعريفات الجمركية، إذ انخفض متوسط التعريفة من حوالي 40 في المائة، (راجع الشكل 1). لكن الجات فشل في تخفيض العوائق غير التعريفية، مثل تراخيص الإستيراد وحصص الإستيراد وغيرها. ولم تحظ هذه العوائق غير الجمركية بالإهتمام في جولات المفاوضات السبع التي سبقت جولة أوروجواي، باستثناء دورة طوكيو التي لمست هذا الجانب.

كذلك فشل الجات في معالجة التجارة في السلع الزراعية، فبقيت هذه السلع خارجة، وكان ذلك ضد مصالح الدول النامية لأن الدول المتقدمة قدمت دعماً متزايداً للمنتجين الزراعيين (الذين يمثلون قوة لها تأثيرها السياسي) بلغ نحو 300 مليار دولار سنوياً في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي (OECD). وكان لذلك أثره في تشويه التجارة الزراعية العالمية. وأخفق الجات أيضاً في معالجة تجارة المنسوجات والملابس، التي خرجت من نظام الجات منذ عام 1962، وخضعت التجارة الدولية في هذه المواد لاتفاق خاص هو "اتفاق المنسوجات القطنية"، الذي اقتصر على المنسوجات القطنية في البداية، إلا أنه اتسع في عام 1974ليشمل كافة المنسوجات والملابس القطنية وغيرها من الألياف الطبيعية والصناعية (Multi-Fiber Agreement (MFA)). وكان هذا الإتفاق يقوم على مبدأ الإتفاق الودي بين الدول المصدرة والدول المنتجة للمنسوجات والملابس، حيث تحدد حصة لكل دولة مصدرة إلى الدولة المستوردة، وهنا نلاحظ مدى مخالفة ذلك لنظام الجات الذي يدعو إلى استخدام التعريفة الجمركية فقط وليس القيود الكمية.
وغالباً ما بقيت التعريفات مرتفعة في الدول الصناعية المتقدمة النمو فيما يخص صادرات الدول النامية من السلع التي يتم إنتاجها بعمالة كثيفة، مثل المصنوعات الجلدية والأثاث والسجاد وغيرها.

شكل (1)

تلك هي جوانب نجاح وإخفاق الجات، وهي تتلخص في النجاح في تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الصناعية التي تهم الدول الصناعية المتقدمة، والفشل في معالجة التجارة في السلع التي تهم الدول النامية.

ثانياً: تشكيل النطام التجاري العالمي الجديد
A: الظروف الدولية التي هيأت لمفاوضات جولة أوروجواي (1973-1985)
بعد الإستقرار النسبي الذي شهده الإقتصاد العالمي خلال الفترة 1947-1973 من حيث معدلات النمو الجيدة في كل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة الدولية ومن حيث تحرير التجارة في السلع الصناعية، حدثت تغيرات جوهرية في مناخ التجارة العالمية تزامنت مع جولة طوكيو (1973-1979) واستمرت حتى عام 1986، حين بدأت جولة أوروجواي. وقد نجمت هذه التغيرات عن ممارسات من الدول المتقدمة وعن عوامل أخرى أدت إلى اضطراب في الأسواق العالمية وخلل في الأداء الإقتصادي والتجاري العالمي. فالنمو في كل من الناتج المحلي العالمي والتجارة الدولية قد انخفض إلى أدنى مستوى لهما منذ الخمسينات، وبلغ 2.1 في المائة خلال الفترة 1979-1985. أما العوامل التي أدت إلى ذلك فهي:

(أ) زيادة حدة المنافسة على الأسواق الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة، من جانب، والدول التي تنامت قدراتها الإقتصادية في آسيا، مثل اليابان والإقتصاديات الناشئة، من جانب آخر، ولجوء الدول الصناعية إلى حماية أسواقها المحلية من المنافسين، سواء كانو من دول صناعية أو من دول نامية. وقد ظهرت بذلك موجة من الحماية، أو ما كان يسمى بالحمائية الجديدة (Neoprotectionism)، التي اعتمدت على انتهاج أساليب غير جمركية مثل تقييد الواردات ومحاولة زيادة الصادرات من خلال إجراءات حمائية.
(ب) ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتراجع الأداء الإقتصادي في الدول الصناعية المتقدمة، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تحرير التجارة عالمياً، سعياً إلى إنعاش الإقتصاد العالمي.

(ج) ظهور أهمية ومكانة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية في الدول الصناعية المتقدمة، وقد ظهر بذلك، في هذه الدول، اتجاه قوي يقضي بضرورة إدراجها في إطار التجارة العالمية ضمن اتفاقات متعددة الأطراف.

(د) ما أدت إليه زيادة دعم القطاع الزراعي في الإتحاد الأوروبي من قيام الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بالتفكير في إدراجها ضمن إطار تجاري عالمي، وذلك لتخفيض هذا الدعم.
(هـ) ما أدى إليه ضعف آلية تسوية المنازعات في الجات 1947 من ظهور تجاوزات كثيرة في الأسواق العالمية كانت مبرراً للبحث عن آلية جديدة قوية تشكل أساساً لتسوية المنازعات في التجارة الدولية .

B: جولة أوروجواي (1986-1994)
جاءت هذه الجولة لتكون آخر جولة تفاوضية للجات، وشارك فيها عدد كبير من الدول الأعضاء بلغ 123دولة، معظمها من الدول النامية. ومقارنة بجولة المفاوضات الألى في جنيف، ارتفع عدد الدول بنحو 100 دولة. وقد بدأت الجولة في 20أيلول/سبتمبر1986 وانتهت في 15 كانون الأول/ديسمبر1993، واعتمدت الدول المشاركة فيها نتائجها الرسمية في مدينة مراكش بالمغرب في 15 نيسان/ أبريل1994.

ولكن ماهو الجديد في جولة أورجواي؟
إن الجديد في جولة أوروجواي يأتي على النحو التالي: (1) مشاركة الدول النامية بفعالية في المفاوظات لأول مرة في تاريخ الجات، (2) اعتبار الإتفاقات حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، ما عدا الإتفاقات الجماعية، (3) استحداث نظام قوي لتسوية المنازعات، (4) اعتبار الإتفاقات التي تم التوصل إليها نقطة بداية، لا نهاية، في النطام التجاري العالمي. ويجدر بالإشارة هنا أن اتفاق الجات، الذي أصبح يطلق عليه اسم الجات 1947 بعد إدخال العديد من التعديلات في جولات المفاوظات المختلفة على الجات 1947، يعد جزءاً من نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف في السلع ضمن إطار منظمة التجارة العالمية. ويتألف الجات 1947 قبل سريان مفعول الإتفاق الخاص بإنشاء منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف جاءت نتيجة لمفاوظات جولة أوروجواي وتعد جديدة في نظام التجارة العالمي، وسنشير إليها هنا باختصار لأن هناك أوراقاً بحثية أخرى سوف تتناولها تفصيلاً.
1- اتفاق الزراعة (Agreement on Agriculture)

ينص اتفاق الزراعة على تحويل القيود غير التعريفية المفروضة على السلع الزراعية إلى قيود تعريفية. وهذا يعني إلغاء كافة القيود غير التعريفية. ثم يتم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 36 في المائة في الدول المتقدمة، وذلك خلال 6 سنوات من بدء سريان اتفاق منظمة التجارة العالمية، و 24 في المائة في الدول النامية وخلال 10 سنوات. أما بالنسبة للدول الأقل نمواً، فإن الإتفاق لا يلزمها بإجراء تخفيضات في التعريفة الجمركية على وارداتها من السلع الزراعية. كما ينص الإتفاق على حظر تقديم أي دعم جديد للصادرات الزراعية، وعلى تخفيض دعم التصدير للسلع الزراعية بنسبة 36 في المائة من قيمة الدعم الإجمالي للصادرات وبنسبة 21 في المائة من كميات الصادرات التي يتم دعمها، وذلك بالنسبة لفترة الأساس التي هي 1986-1990، وفي الدول المتقدمة على مدى 6 سنوات، ويتم التخفيض بنسبة 24 في المائة من القيمة و 14 في المائة من الكمية، وذلك في الدول النامية وعلى مدى عشر سنوات. وأما الدول الأقل نمواً فهي غير مطالبة بإجراء تخفيضات في دعم الصادرات الزراعية. وهناك استثناءات من تخفيض التعريفة والدعم، وكذلك قرار خاص بمساعدة الدول التي تعد مستورداً صافياً للغذاء.
2- الإتفاق الخاص بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية

(Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)) 
هو اتفاق مكمل لاتفاق الزراعة، ويقر بحق كل دولة عضو في المنظمة في اتخاذ ماتراه ضرورياً لحماية صحة النباتات والحيوانات وضمان سلامة الأغذية، وينص على أن تكون الإجراءات الخاصة بذلك عند الحدود الضرورية علمياً، مع عدم التمييز ومراعاة الشفافية. وهناك أيضاً إجراءات للرقابة والفحص واستصدار الموافقات. ويعد هذا الإتفاق وثيق الصلة باتفاق العوائق الفنية أمام التجارة.

3- اتفاق التجارة في المنسوجات والملابس

(Agreement on Textiles and Clothing)

ينص هذا الإتفاق على إدراج تجارة المنسوجات والملابس ضمن اتفاقية متعددة الأطراف، على أن يكون ذلك خلال 10 سنوات كفترة انتقالية، وعلى أربع مراحل: الأولى تبدأ في عام 1995، أي منذ سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وبنسبة لاتقل عن 16 في المائة من الحجم الكلي للواردات من المنسوجات والملابس (كما كان في عام 1990)، والثانية تكون النسبة فيها 17 في المائة من حجم الواردات وخلال 3 سنوات تبدأ من عام 1995 حتى عام 1998، والثالثة تكون النسبة فيها 18 في المائة وخلال الفترة 1998-2002، أما المرحلة الرابعة فتشمل نسبة الـ 49 في المائة الباقية وتمتد على الفترة 2002-2005. وفي هذه المراحل تلغى الحصص الكمية التي كانت سائدة قبل جولة أوروجواي.
4- الإتفاقات الأخرى المتعلقة بتجارة السلع

(أ) إجراءات الإستثمار المتعلقة بالتجارة
 (Agreement on Trade-Related Investment Measures)

حدد الإتفاق هذه الإجراءات بأنها الإشتراطات التي تضعها السلطات المحلية في دولة ما على الإستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، مثل اشتراط قيام المشروع الأجنبي باستخدام منتجات محلية أو وجود نسبة معينة للمكون المحلي في منتجات المشروع، واشتراط أن تكون واردات المشروع محددة بكمية أو قيمة معينة، أو تقييد صادرات المشروع بنسبة معينة من إنتاجه. وهذه الإشتراطات تناقض مبادئ الجات وتحرير التجارة العالمية. وينص الإتفاق على قيام كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بإلغاء الإجراءات المحظورة خلال سنتين من قيام المنظمة، وذلك بالنسبة للدول المتقدمة النمو، و5 سنوات للدول النامية، و 7 سنوات للدول الأقل نمواً.
(ب) الإجراءات الوقائية (Agreement on Safeguards)

إذا زادت واردات دولة عضو ما من منتج معين بصور غير متوقعة وبشكل يحدث ضرراً جسيماً، جاز لهذه الدولة بناءً على الإتفاق، اتخاذ إجراءات حكومية لحماية إنتاجها المحلي. ويكون ذلك باستخدام أحد البدائل التالية:

(1) فرض رسوم إضافية على السلعة المستوردة

(2) فرض حصة على السلعة المستوردة التي سببت الضرر

(3) سحب الإلتزام بإجراء تنازلات جمركية بشأن هذه السلعة، مع التعويض

ويجب التخلص من أية إجراءات وقائية خلال 5 سنوات من قيام منظمة التجارة العالمية أو خلال 8 سنوات من بدء تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك كحد أقصى.
(ج) مواجهة سياسات الإغراق (Anti-Dumping)

يعتبر إغراقاً تصدير دولة ما لمنتجات ما بأسعار أقل من السعر الطبيعي في أسواقها المحلية وبحيث يؤدي الإغراق إلى الإضرار بمصالح المنتجين في الدول المستوردة. وقد تضمن الإتفاق وضع قواعد لحساب هامش الإغراق. وهو الفروق السعرية، وتحديد قيمة الرسوم المضادة للإغراق، وتحديد معايير لوقوع الضرر من الإغراق. وينص الإتفاق على وقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور 5 سنوات على اتخاذها، وعلى الوقف الفوري لأي تحقيق في حالات الإغراق إذا كان هامش الإغراق ضئيلاً، وهو أقل من 2 في المائة من سعر تصدير المنتج، أو إذا كانت الكمية المستوردة من دولة معينة متهمة بالإغراق ضئيلة وأقل من 3 في المائة من الواردات الكلية للمنتج.

(د) الدعم والإجرءات المضادة (Subsidies and Countervailing Measures)

أعطى الإتفاق تعريفاً وافياً للدعم هو "مساهمة مالية تقدمها الحكومة أو أية هيئة عامة وتتحقق منها منفعة لمن يحصل عليها". ويحدد الإتفاق أنواع الدعم حسب درجة مشروعية تطبيقية من وجهة نظر منظمة التجارة العالمية. فهناك دعم محظور يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة له، مثل دعم سلعة أو خدمة أو صناعة أو قطاع معين، ودعم ينطوي على تفضيل استخدام المنتجات المحلية على المستوردة، وهناك دعم مسموح به ولا يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة له، مثل الدعم الموجه لبرامج البحوث العلمية، والدعم الممنوح للمناطق الأقل نمواً في الدولة، والدعم الممنوح للمشروعات لتمكينها من تعديل تجهيزاتها بما يتناسب والمتطلبات البيئية الجديدة التي يفرضها القانون. وتتمثل الإجراءات المضادة للدعم في فرض رسوم تعويضية أو تقديم تعويض إلى الطرف المتضرر. وينبغي إلغاء الرسوم التعويضية خلال 5 سنوات من تطبيقها. لكن هناك عدداً من الإستثناءات لصالح الدول النامية يشمل ماله دور في برامج التنمية الإقتصادية لديها. وهذه الإستثناءات هي :
(1) بالنسبة لدعم التصدير، لن يسري حظر دعم الصادرات على الدول الأعضاء الأقل نمواً أو الدول النامية طالما كان دخل الفرد فيها أقل من 1.000 دولار أمريكي في السنة، أما الدول الأعضاء الأخرى فعليها إلغاء دعم الصادرات خلال 8 سنوات من قيام منظمة التجارة العالمية (1995)

(2) بالنسبة لدعم تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد، لن يسري حظر هذا النوع من الدعم على الدول النامية طوال 5 سنوات من تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتزداد هذه المدة إلى 8 سنوات للدول الأقل نمواً

(3) الدعم في إطار برامج الخصخصة، وذلك فيما يتعلق بالتكاليف الإجتماعية 

(4) الدعم الذي يمكن التجاوز عنه، إذا كان الدعم الكلي الممنوح لمنتج ناشئ في دولة نامية لا يزيد عن 2 في المائة من قيمة المنتج، أو إذا كان حجم الواردات المدعومة لايزيد عن 4 في المائة من الواردات الكلية من هذا المنتج في الدولة المستوردة

(هـ) اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة
 (Agreement on Technical Barriers to Trade)

يتناول هذا الإتفاق استخدام الجوانب المتعلقة بالتعبئة، والعلامات، وبيانات السلع، والمعايير الفنية والمواصفات، وإجراءات الفحص، واستخراج شهادات الصلاحية، وغير ذلك بشكل يؤدي إلى عرقلة التجارة. وفيما يتعلق بالصحة النباتية وسلامة البشر والحيوان وحماية البيئة، يقر الإتفاق بحق الدول الأعضاء في وضع ما تراه ضرورياً في هذا الشأن، ولا يُلزمها يتعديل هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية. ويتضمن الإتفاق نصوصاً تقضي بمعاملة متميزة للدول النامية.
(و) اتفاق التقييم الجمركي (Customs Valuation)
يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين سلطة الجمارك والمستوردين عند تحديد قيمة السلعة لأغراض فرض الرسوم الجمركية عليها. وهو يهدف إلى تأمين استقرار التعامل وتحقيق التوازن بين حق السلطات الجمركية في تحديد قيمة السلعة المستوردة والحصول على الرسوم الجمركية الحقيقية، وحق المستورد في ضمان عدم مغالاة هذه السلطات في فرض الرسوم بشكل عشوائي.
(ز) اتفاق تراخيص الإستيراد (Agreement on Import Licensing Procedures)

ينص هذا الإتفاق على حق السلطات الحكومية في فرض نظام تراخيص الإستيراد على السلع المستوردة بغية تنظيم دخولها إلى الدولة، على أن يكون منح هذه التراخيص تلقائياً. وهو يضع القواعد اللازمة للحالة التي تستخدم فيها الدولة التراخيص بشكل غير تلقائي، وذلك شرط أن تتم العملية بشكل لا يؤدي إلى عرقلة التجارة الدولية.
(ح) اتفاق فحص البضائع قبل الشحن (Agreement on Pre-Shipment Inspection)

يضع هذا الإتفاق الضوابط المسموح بها، ويتناول حق الدول في فحص السلع المستوردة قبل الدخول إلى أراضيها، سواء من حيث الكمية أو القيمة أو الجودة أو المواصفات الفنية.

ويطبق الإتفاق في حال اتفاق المستورد والمصدر على إجراءات فحص السلع قبل شحنها.

(ط) اتفاق قواعد المنشأ (Agreement on Rules of Origin)

ينص هذا الإتفاق على القواعد التي تضعها الدول لتحديد منشأ السلع الواردة إليها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتبويب والتصنيف الجمركي وتحديد نسب المنشأ في الصناعات التجميعية، بشرط ألا تؤدي هذه القواعد إلى وضع العراقيل أمام التجارة الدولية. وقد جاء هذا الإتفاق ليسد ثغرة تتعلق بالتهرب من تطبيق مبادئ الجات الخاصة بمكافحة الإغراق. وهو ينص على تشكيل لجنة مهمتها تنسيق قواعد المنشأ أو توحيدها، على أن تنتهي من هذه المهمة خلال 3 سنوات من تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية.

(ي) التفاهم حول التكتلات الإقتصادية الإقليمية

حدد التفاهم طريقة حساب الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية الأخرى قبل تشكيل التجمعات الإقليمية (مثل مناطق التجارة الحرة والإتحادات الجمركية)، وما بعد تشكيلها، وذلك بما يتفق مع الشرط الذي يستوجب عدم وصول الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية التي تفرض عند تشكيل التجمعات، على التجارة مع الدول غير الأعضاء في التجمعات، إلى مستوى يسبب تقييد التجارة بالنسبة لما كانت عليه قبل تكوين التجمعات.
5- الإتفاق العام بشأن الخدمات

(General Agreement on Trade In Services (GATS))

يسمى هذا الإتفاق بالإتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (جاتس)، وهو يغطي تجارة الخدمات بكل أشكالها. وقد قسمت أمانة منظمة التجارة العالمية أنشطة الخدمات إلى 12 نشاطاً و 155 قطاعاً فرعياً تضم كافة الخدمات التجارية في كل القطاعات. ويتكون الإتفاق من مفاهيم عامة ومبادئ وقواعد لتجارة الخدمات، وجداول بالإلتزامات التي تتعهد بها الدول لأعضاء. وقد حدد أربعة أشكال لتوريد الخدمة وهي: 

(1) انتقال الخدمة عبر الحدود (مثل خدمات البنوك وشركات التأمين والخدمات الهندسية)

(2) انتقال مستهلك الخدمة إلى دولة أخرى، مثل السياحة
(3) الوجود التجاري في الدولة التي ستقدم فيها الخدمات، مثل فروع الشركات
(4) إنتقال الأشخاص الطبيعيين، ويعني الإنتقال المؤقت وليس الإنتقال للبحث عن فرص عمل أو إقامة دائمة، أي انتقال الخبراء والمستشارين

وهناك نوعان من الإلتزامات في تجارة الخدمات:

الأول:
يتمثل في التزامات عامة تطبق على جميع قطاعات الخدمات، مثل الإلتزام بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والمعاملة الوطنية، والشفافية، وتسهيل زيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية في الخدمات.

الثاني:
يتمثل في التزامات محددة تقع في قطاعات الخدمات المختلفة من قبل كل دولة

ويجيز الإتفاق دخول الدول الأعضاء في تكامل اقتصادي، أي إقامة تجمعات إقليمية لتحرير تجارة الخدمات فيما بين الدول الأعضاء في هذه التجمعات، وبمقتضاه يتعهد الأعضاء بالدخول في مفاةضات جديدة لتحرير تجارة الخدمات تبدأ خلال 5 سنوات، على الأكثر، من تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية، أي عام 2000، وهو ما حدث بالفعل، إذ أن هناك مفاوضات جديدة بدأت بشأن التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية منذ آذار/مارس 2000.
6- الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

طبقاً للإتفاق، تشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق الطبع، والعلامات التجارية، وبراءات الإختراع، والعلامات الجغرافية للسلع، التي تشير إلى مكان الصنع والجودة العالية للمنتج، والتصميمات الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة، والأسرار الصناعية. وتتعهد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال التشريعات المحلية وتطبيق إجراءات رادعة ضد من ينتهك هذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية. ويوضح الإتفاق أن الحد الأدنى لمدة حماية حقوق الملكية الفكرية هو 50 سنة في مجال حقوق الطبع و 20 سنة في مجال براءات الإختراع، و7 سنوات في مجال العلامات التجارية.وليس هناك إلزام بتطبيق الإتفاق قبل مرور عام واحد على إنشاء منظمة التجارة العالمية (1995). ويمكن أن تمتد فترة السماح إلى 5 سنوات للدول النامية و 10 سنوات للدول الأقل نمواً، وذلك حسب الموضوعات.
7-اتفاقات جماعية (Plurilateral Agreements)

وكانت أربعة اتفاقات: (1) المشتريات الحكومية، (2) اتفاق اللحوم، (3) اتفاق الألبان، (4) اتفاق الطيران المدني. وهي ذات طابع خاص في إطار منظمة التجارة العالمية من حيث أنها لا تطبق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية على جميع الدول الأعضاء، ولكن يكون تطبيق هذا المبدأ على الدول الأعضاء الأطراف في هذه الإتفاقات. وهي اتفاقات اختيارية وليست إلزامية، وعلى ذلك فإن فتح الأسواق في هذه القطاعات يظل مقصوراً على الدول الأعضاء في هذه الإتفاقات. وفي عام 1997، الغي اتفاقا اللحوم والألبان، فأصبحت هذه الإتفاقات اثنين فقط هما المشتريات الحكومية والطيران المدني.
ثالثاً- اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية
(Agreement on Establishing the World Trade Organization)
كما سبق أن أشرنا، جاء اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية في أعقاب نجاح جولة أوروجواي في عام 1994، ودخل حيز النفاذ في الأول من كانون الثاني/يناير 1995. ونوضح هنا ملامح منظمة التجارة العالمية، أهدافها، وهيكل اتفاقياتها، وكيف تعمل، وعضويتها.

تشهد الساحة الدولية في الوقت الراهن تغيراً جذرياً في التركيبة الدولية وعلاقات الدول نتيجة اندحار الشيوعة وتفتت دول ماكان يدعى بالإتحاد الوفيتي ونهاية الحرب الباردة، وتقويض ساحات المعسكرات المتناحرة وقيام التجمعات الإقتصادية المختلفة وبروز فكرة النظام الدولي الجديد الذي يعتبر من أهم سماته توثيق ملامح الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة "الجات" وترسيخ فعالياتها بعد زيادة شموليتها أفقياً ورأسياً لكي تصبح هذه الإتفاقية من أهم –إن لم تكن أهم- ركيزة في العلاقات الإقتصادية بين دول العالم.

في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات بشأن منظمة التجارة العالمية عام 1946م جرت مفاوضات مستقلة في جنيف في أكتوبر 1947م لم تتناول إلا الجوانب التجارية في ميثاق هافانا وأسفرت عن إبرام الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الذي يعرف بإسم "جات" GATT (General Agreement On Tariffs And Trade) وقد وقّع على هذا الإتفاق 23 دولة. وبدأ سريانه في أول يناير 1948م وقد ازداد عدد الدول المنظمة للإتفاقية بمرور الوقت حتى بلغ 115 دولة (حسب المرفق رقم 1) في ديسمبر 1993م، وتمثل تجارتها 90% من التجارة العالمية للسلع. وبالنسبة لاتفاقية "الجات" الأصلية فقد جرت عليها تعديلات في جولات من المفاوضات المتلاحقة، وتعتبر جولة (الأوروغواي) هي الجولة الثامنة.

وحيث أن العديد من الدول انضمت إلى عضوية "الجات" ومنها الدول النامية فقد عدل النظام في عام 1965م بحماية الأعضاء الجدد بإضافة أجزاء جديدة إلى الإتفاقية الأصلية.

حيث بدأت مفاوضات الأوروغواي في سبتمبر 1986م وكانت الأهداف الأساسية التي دعت لعقدها هي:

(1) الإهتمام بالإنخفاض المتواصل لنسبة نمو التجارة العالمية 8.5% سنوياً في أعوام الستينيات، 5% في أعوام السبعينيات ثم 3% في أعوام الثمانينيات.
(2) زيادة القيود الغير جمركية من بعض الدول وخاصة اليابان. ولزيادة استعمال الإستعدادات أو ترتيبات التقييد الإختيارية. ومثال على ذلك (المفاوضات الدائرة بين الولايات المتحدة واليابان حول السيارات) بلإضافة إلى تجديد ترتيبات اتفاقية النسيج العالمية MFA.
(3) إن 25% فقط من الموقعين على اتفاقية "الجات" كانو ملتزمين بلإتفاقية بينما بعض الدول النامية سريعة النمو مازالت أسواقها تحظى بحماية عالية.
(4) استثناء الزراعة والخدمات من مفاوضات "الجات" السابقة.
(5) انتشار إساءة استعمال الحقوق الفكرية في بعض الدول ومنها الهند والصين.

أهداف منظمة التجارة العالمية:

تغير دور "الجات" على مر السنين منذ ميلاد منظمة التجارة العالمية إلا أن الهدف الرئيس بقي كما هو يدعو إلى زيادة التجارة الحرة بين الأقطار الأعضاء. ولتحقيق هذه الغاية، هناك مجالات رئيسية ثلاثة تتعلق بنظام التجارة الدولية لتخفيف القيود وإزالة العوائق.

أولاً: 

أنها تقدم قانوناً للسلوك فيما يتعلق بتأسس نظم التجارة الخارجية، وعلى وجه الخصوص المبادئ الإرشادية الخمسية التي تملي السياسة التجارية بموجب اتفاقية  "الجات" وهي:

(1) معاملة الدولة الأكثر رعاية أو المبدأ الأساسي "للجات". وهذا يعني أن الموقعين على اتفاقيات المنظمة لايستطيعون وضع قيود تجارية تمييزية ضد شريك تجاري بالمنظمة على وجه الخصوص. وعلاوة على ذلك إذا قدم أحد الأقطار إمتيازات تجارية إلى قطر آخر فإن عليه أن يقدم نفس الشروط إلى جميع الأعضاء الآخرين في المنظمة.
(2) الحماية من خلال التعرفة الجمركية : بينما الهدف العام للمنظمة هو إزالة الحواجز أمام التجارة نهائياً إلا أنها تعترف أيضاً بأنه في بعض المجالات يكون هذا الهدف غير قابل للتحقيق. ولما كان الحال كذلك، فإنها تهدف للتأكد من أنه إذا كان لابد من وجود الحماية التجارية، فإنها يجب أن تكون على شكل تعرفات جمركية لأن حواجز التعرفات الجمركية أكثر شفافية من أشكال الحماية الأخرى وتأثيرها أسهل للقياس بكثير.
(3) المعاملة الوطنية: الهدف الرئيس الثالث للجات يقضي في حالة دخول منتج مستورد إلى قطر ما، بإخضاعه إلى نفس التشريعات والضرائب كما لو أنه منتج محلياً.
(4) التبادلية: لا يوجد تعريف قانوني لهذا الإصطلاح ضمن ميثاق المنظمة ولكن المتعارف عليه هو أنه يعني أن إدارة جميع المفاوضات يجب أن تنفذ على أساس مفيد متبادل.
(5) معاملة تفاضلية ومرضية للأقطار النامية: عندما تم تأسيس "الجات" في أواخر عام 1947م كان وضع الأقطار النامية في نظام التجارة العالمية مختلفاً عن دورها الآن في إطار منظمة التجارة العالمية.
فمن الأيدولوجيات الرئيسة للتنمية أن الحاجة كانت تدعو إلى تطوير الصناعات الوطنية من خلال تنفيذ سياسات بديلة تتطلب مستويات جوهرية من حماية التجارة. ونتيجة لذلك، قدمت الجات عدداً كبيراً من الإمتيازات الهامة للأقطار النامية خصوصاً أن هذه الأقطار ليس مطلوب منها أن تجري تخفيضات جمركية كالتي تقوم بها الأقطار المتقدمة المتطورة كما أنه مسموح لها فرض التعرفات الجمركية الخاصة بها والحواجز غير الجمركية أمام التجارة.

ثانيا: 
قدمت الجات منتدى للتفاوض على تحرير التجارة بين جميع الأعضاء الموقعين عليها. وقد اشتملت هذه المفاوضات على ثمان جولات كاملة من المفاوضات التجارية المتعددة الجوانب بما في ذلك جولة الأوروغواي، علماً بأن طول كل جولة غير محدد ولكنها كما يتبين من الجدول رقم (1) تزداد طولاً بشكل تدريجي من شهرين إلى عدة سنوات وبالنسبة لجولة (أوروغواي) فقد طالت كثيراً لمدة سبع سنوات. ويطلق على كل جولة إسم المدينة أو القطر الذي تبدأ فيه أو إسم الشخص الذي له علاقة وثيقة بإقامة الجولة.

جدول رقم (1) جولات مفاوضات "الجات"

	جنيف-1947م
	ديلون
	1960م
	إلى
	1961م

	أنيسي-1949م
	كنيدي
	1964م
	إلى
	1967م

	توركوي-1951م
	طوكيو
	1973م
	إلى
	1979م

	جنيف-1956م
	أوروغواي
	1986م
	إلى
	1993م


ثالثاً:
تقدم منظمة التجارة العالمية منتدى يمكن فيه تسوية النزاعات بين مختلف الأعضاء، إن المنظمة لديها أدوات كثيرة تستطيع استعمالها لإجبار حكومة ما للتقيد بقراراتها أو أحكامها. تعتمد أيضاً على مجموعة من عوامل الإقناع والتهديد باتخاذ إجراء انتقامي لضمان التقيد بقراراتها وأحكامها.

هيكل اتفاقيات المنظمة
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية هي عقد ملزم يجمع بين عدد من الدول أو الحكومات، والإتفاقيات نفسها تتكون من أكثر من ثلاثين اتفاقية، هذه الإتفاقيات من الناحية العلمية تعمل بثلاثة طرق أو أساليب وهي:

· كمجموعة من القواعد التي اتفقت عليها كافة الأطراف والتي تحكم السلوك التجاري للدول.
· كمنتدى عام لإجراء المفاوضات التجارية الشاملة بين الدول الأعضاء.
· كمحكمة دولية يمكن للدول الأعضاء في الإتفاقية أن تحل من خلالها النزاعات التي تنشأ فيما بينها.
الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية الجات مائة وخمسة عشر دولة (115) في ديسمبر 1993م جميعهم أعضاء كاملين يوصفون من الناحية القانونية بأنهم "الأطراف المتعاقدة إضافة إلى سبع وعشرين (27) دولة أخرى تطبق قواعد ونصوص الإتفاقية ولكنها ليست أعضاء فيها بل أعضاء إضافيين، وفي شهر أبريل من عام 94م زاد عدد الدول الأعضاء إلى 124دولة.

وضمت اتفاقية "الجات" جميع الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) كما تمثل الدول النامية أكثر من ثلثي عدد الدول الأعضاء، ويشمل ذلك معظم دول أوروبا الشرقية التي أخدت الآن في تطوير أسواقها وأنظمتها الإقتصادية، ومن أحدث الدول التي طلبت الإنضمام للإتفاقية الصين وروسيا اللتان سيتوقف البت في طلبهما على ما يتم تنفيذه في كلتا الدولتين من برامج تنمية إقتصادية وسياسية.

وفي الوقت الراهن وتحت إطار منظمة التجارة العالمية بلغ عدد الأعضاء حالياً مائة وثمانية وأربعون (148) دولة حتى إعداد هذا التقرير.

A- مهام منظمة التجارة العالمية

(1) تسهيل إدارة وتطبيق الإتفاقات التجارية التي نتجت عن جولة أوروجواي وأي اتفاقات جديدة قد يجري التفاوض عليها مستقبلاً
(2) توفير منتدى أو محفل للمزيد من المفاوضات بين الدول الأعضاء في المنظمة حول الأمور التي تغطيها الإتفاقات، إضافة إلى القضايا الجديدة
(3) الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الإتفاقات التجارية الدولية
(4) تنفيذ المراجعات الدورية للسياسات التجارية في الدول الأعضاء
(5) التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات الملحقة بهما، وذلك من أجل مزيد من التنسيق فيما يتعلق بصنع السياسات الإقتصادية على المستوى الدولي
B- كيف تعمل منظمة التجارة الدولية

يوضح الشكل (2) الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية، الذي يتألف من:

(أ) المؤتمر الوزاري: يعتبر الجهة الرئاسية للمنظمة، ويضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في المنظمة، ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل. ويضطلع المؤتمر بتنفيذ مهام المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، كما أن له سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي ينص عليها أي من الإتفاقات التجارية  المتعددة الأطراف.

(ب) المجلس العام للمنظمة: يتألف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء، ويتولى الإشراف على التنفيذ اليومي لمهام المنظمة، كما يتولى مهام المؤتمر الوزاري فيما بين فترات الإنعقاد. ويجتمع المجلس العام بصفته هيئة لتسوية المنازعات عند النظر في الشكاوي واتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء. كما أنه مسؤول عن القيام بمراجعة للسياسات التجارية للدول كل على حدة، استناداً إلى التقارير التي تعدها أمانة منظمة التجارة العالمية. ويجتمع المجلس العام للمنظمة عند الحاجة. وتتفرع منه مجالس متخصصة وهي: مجلس التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. وعضوية هذه المجالس مفتوحة أمام كل الدول الأعضاء.
(ج) اللجان الفرعية بالمنظمة: هي لجان تتشكل بمعرفة المؤتمر الوزاري وهي: لجنة التجارة والبيئة، ولجنة التجارة والتنمية، ولجنة قيود ميزان المدفوعات، ولجنة الميزانية والشؤون المالية والإدارية.
(د) أمانة المنظمة: ويرأسها مدير عام يعينه المؤتمر الوزاري للمنظمة ويحدد صلاحياته وشروط خدمته، وذلك لمدة 4 سنوات. ويعين المدير العام نوابه (أربعة نواب للمساعدة في الإشراف على العمل) وموظفي الأمانة، ويحدد واجباتهم وصلاحياتهم وشروط خدمتهم طبقاً للقواعد التي يحددها المؤتمر الوزاري.

C- اتخاذ القرارات في المنظمة

تتخذ القرارات في المنظمة على أساس توافق الآراء (Consensus). ويعتبر القرار متخذاً بتوافق الآراء ما لم يعترض عليه بشكل رسمي، أي من الأعضاء الحاضرين في جلسة مناقشة القرار. وفي حالة عدم الوصول إلى قرار بتوافق الآراء، يلجأ إلى التصويت. ولكل دولة صوت واحد في اجتماعات كل من المؤتمر الوزاري والمجلس العام للمنظمة، وهنا يتخذ القرار بأغلبية الأصوات، وأغلبية الأصوات تعني ثلاثة أرباع عدد الأصوات فيما يتعلق بقرارات الإعفاء المؤقت لدولة عضو بالمنظمة من الإلتزامات. أما بالنسبة للتعديلات على أحكام الإتفاقات التجارية المتعددة الأطراف فتشترط موافقة ثلثي عدد الأصوات. وفي هذا الصدد نرى أنه ليس هناك دولة مجبرة على قبول قرارات معينة.
D- عضوية المنظمة

يبلغ عدد أعضاء المنظمة حالياً 142 دولة، معظمها من الدول النامية. وهناك نحو 28 دولة طالبة للعضوية، منها خمس دول عربية هي الجزائر والسودان ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن. وتستطيع أي دولة غير عضو الإنضمام إلى المنظمة عن طريق التفاوض للإنضمام. ويجب عليها، خلال مفاوضات الإنضمام، الموافقة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم وقواعد وقواعد الإتفاقات التجارية المتعددة الأطراف. كما أن عليها التعهد بتثبيت التعريفة الجمركية وتعديل أنظمتها إذا اقتضى الأمر وفقاً لنصوص الإتفاقات، وتقديم التزامات مقبولة في مجال الخدمات. وعلى الدولة التي تبدي رغبة في الإنضمام إلى المنظمة أن تراعي أن الإتفاقات حزمة واحدة وأنها سوف تلتزم بها. ويشار إلى هذه التعهدات على أنها ثمن تذكرة الدخول. ويتخذ المؤتمر الوزاري القرارات المتعلقة بالإنضمام، ويوافق على شروط اتفاق الإنضمام ثلثا أعضاء المنظمة. ويجوز للعضو أن ينسحب من عضوية المنظمة، ويبدأ مفعول ذلك بعد انتهاء فترة ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه المؤتمر العام للمنظمة إخطاراً كتابياً بالإنسحاب.
E- هل انتهت المفاوضات التجارية بعد جولة أوروجواي؟

من ضمن مهام منظمة التجارة العالمية أن تكون محفلاً للتفاوض المستمر بين أعضائها. فبعض اتفاقات المنظمة يقضي بمراجعة منتظمة لأحكام معينة و/أو لأحكام الإتفاق نفسه. والبعض الآخر يتضمن التزامات للبدء في مفاوضات جديدة بعد مرور مدة معينة من تاريخ إنشاء المنظمة. وعلى ذلك فإن المفاوضات تبدأ بعد مرور 5 سنوات (أي في عام 2000) في مجالين هما الزراعة، وذلك للإستمرار في عملية الإصلاح التي بدئت في جولة أوروجواي، والتجارة في الخدمات، وذلك لتعزيز تحرير التجارة الدولية. وقد شرع في هذه المفاوضات بالفعل في آذار /مارس2000. ويلاحظ من متابعة نتائج المؤتمرات الوزارية أن هناك موضوعات جديدة وقضايا تجارية يتم إقرارهافي هذه المؤتمرات، وهو ما سنلاحظه فيما بعد.
F- نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

كما سبق ان أشرنا، كان نظام تسوية المنازعات في الجات 1947 ضعيفاً، فحصلت تجاوزات كثيرة في تنفيذ وتطبيق الإتفاقات التجارية الدولية، واستلزم الأمر تقوية هذا النظام، وهو ما حدث في جولة أوروجواي. ويتولى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية مهمة تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء. وتنص القواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات على أنه يحق لأي دولة عضو تتضرر من انتهاك عضو آخر أو أكثر لأي من الإتفاقات التجارية التي تشرف المنظمة على تنفيذها أن ترفع شكوى إلى المنظمة بعد أن تستنفذ كافة الفرص المفتوحة للتوصل إلى حل يرضي الدولة الشاكية. وهناك خطوات تتبع في تسوية المنازعات مثل تشكيل لجنة للتحكيم تقدم توصياتها بالنسبة لموضوع الشكوى، وثمة أيضاً هيئة استئناف هي بمثابة محكمة استئناف.
G – أهم نتائج المؤتمرات الوزارية للمنظمة منذ إنشائها في عام 1995

حسبما ذكر آنفاً، يشكل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية السلطة الرئيسية المنوط بها اتخاذ قراراتبشأن تيسير التجارة العالمية. ويجتمع هذا المؤتمر كل سنتين. وقد كانت أهم نتائج هذه الإجتماعات على النحو التالي:
1- مؤتمر سنغافورة (9-13 كانون الأول/ديسمبر1996)

تمثلت النتيجة الرئيسية لهذا الإجتماع، حسبما جاء في "إعلان سنغافورة"، في أن المؤتمر الوزاري طلب من مجلس المنظمة دراسة ومعالجة بعض القضايا التجارية الجديدة منها:
(1) التفاعل بين السياسات التجارية وسياسات المنافسة
(2) العلاقة بين التجارة والإستثمار
(3) الشفافية في المشتريات الحكومية
(4) تسهيلات التجارة
(5) التجارة والبيئة
(6) اضطلاع منظمة العمل الدولية بتشجيع الدول على استخدام معايير العمل، على أن لا يكون ذلك بغرض الحماية التجارية ، وكذلك وضع خطة عمل تحسين قدرات الدول النامية والدول الأقل نمواً. وفضلاً عن ذلك، وضع عدد كبير من المشاركين إعلاناً بشأن تخفيض الحواجز التي تعوق التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات.
2- مؤتمر جنيف (18-20 أيار/ مايو 1998)

تصادف انعقاد هذا المؤتمر مع الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء النظام التجاري المتعدد الأطراف، إذ أن المنظمة السلف لمنظمة التجارة العالمية، وهي مجموعة الإتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، كانت قد أنشأت في عام 1948. وطلب المشاركون من المجلس العام أن يعد برنامج عمل يتضمن توصيات تشمل تنفيذ اتفاقات جولة أوروجواي، إلى جانب مسائل أخرى. وطلب أيضاً إعداد برنامج بشأن التجارة الإلكترونية.
3- مؤتمر سياتل (30تشرين الثاني/نوفمبر- 3كانون الأول/ ديسمبر 1999)

شارك في هذا المؤتمر نحو135 دولة. وأخفق المؤتمر في التواصل إلى قرارات بشأن موضوعات مختلفة تتعلق بالتجارة الدولية في السلع والخدمات، وكان السبب في ذلك عدم استعداد البلدان المتقدمة والبلدان النامية لمناقشةبعض المواضيع التجارية الأخرى. وبوجه عام، كان من أهم أسباب هذا الفشل:

(1) التعارض في وجهات النظر بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة: كانت البلدان النامية تعارض إدراج أية قضايا جديدة، وذلك أساساً بسبب افتقارها إلى القدرات، وقلتها من أن الإستثمار الأجنبي غير الخاضع لضوابط لن يعود عليها بفائدة، وبسبب سجل منظمة التجارة العالمية في هذا المضمار، إذ كانت اتفاقاتها السابقة (بشأن قضاياكالزراعة وحقوق الملكية الفكرية) منحازة إلى جانب البلدان الغنية وضارة بالبلدان الفقيرة. وكانت غالبية البلدان النامية تشكو من الإجراءات المتصلة بالأفرقة العاملة التي تعالج قضايا جديدة كالمنافسة والإستثمار، علاوة على أنها أعربت عن شواغلها بخصوص العمالة.
(2) التعارض في وجهات النظر في ما بين البلدان المتقدمة حول الزراعة، وما يتعلق بالتكنولوجيا البيولوجية.
(3) إجراءات منظمة التجارة العالمية: التي تتعلق بالنواحي التنظيمية للمؤتمر.
رابعاً- خلاصة

على مدى أكثر من نصف قرن (1947-2000) حدثت تطورات هامة في النظام التجاري العالمي. فخلال الفترة 1947-1985، كان النظام التجاري العالمي يعمل وفق الجات 1947، الذي كان يعتمد على التجارة السلعية، وخاصة تجارة السلع المصنعة التي هي منتجات الدول المتقدمة. ثم جاءت الفترة 1986-1993، فترة جولة أوروجواي، لتشكل نظاماً جديداً شمل العديد من الإتفاقات المتعددة الأطراف، مثل التجارة في الخدمات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتجارة الزراعية، والمنسوجات والملابس، وذلك جنباً إلى جنب مع ما تضمنه الجات 1947، الذي عدل ليصبح الجات 1994. كما أنشئت منظمة للتجارة العالمية تعنى يقضايا التجارة العالمية والإشراف على تنفيذ الإتفاقات التجارية العالمية التي نتجت عن جولة أوروجواي. وقد دخلت المنظمة حيز التشغيل في الأول من كانون الثاني/ يناير1995. وسلطة اتخاذ القرارات في هذه المنظمة هي المؤتمر الوزاري، ويعقد كل سنتين. وحتى الآن عقدت ثلاث مؤتمرات وزارية: الأول في عام 1996، والثاني في عام 1998، والثالث في عام 1999، ونشأت من المؤتمرين الأول والثاني قضايا جديدة من أهمها التجارة والإستثمار، والتجارة والمنافسة، والتجارة والبيئة، والشفافية في إجراء المشتريات الحكومية، وتسهيلات التجارة، والتجارة الإلكترونية. وقد فشل المؤتمر الثالث، الذي عقد في سياتل، في التوصل إلى نتائج ملموسة كما فشل المؤتمر الخامس والذي عقد في نهاية 2003م في مدينة كانون المكسيك إلى التوصل إلى نتائج تقرب الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
أثر اتفاقات المنظمة على القطاعات الرئيسية في الإقتصاد العالمي
1- قطاع السلع المصنعة:
إن أحد أهم القضايا المستمرة في جولات "الجات" السابقة كانت إلى أي مدى يجب أن يتم تخفيض التعرفة الجمركية على الواردات، وأثناء جولة أوروجواي، كان من السهل نسبياً التوصل إلى اتفاق حول تخفيضات التعرفة الجمركية، والتي ألزمت الأعضاء بتخفيض التعرفة الجمركية بمقدار الثلث على الأقل خلال خمس سنوات ابتداءً من عام 1995م علماً بأن معدل التخفيضات على رسوم التعرفة الجمركية ستكون دائمة أيضاً، والأقطار الموقعة على جولة أوروجواي سيكون في مقدورهم الآن تخفيض التعرفات الجمركية على معظم المنتجات وليس زيادتها وسيتم إلغاء التعرفات الجمركية على بعض المنتجات المهمة مثل المستحضرات الصيدلية والمعدات الإنشائية والمعدات الطبية وزيوت المعدات الزراعية والخشب والورق والألعاب. وقد أعير اهتمام خاص لبعض التعرفات الجمركية العالية جداً وإلى مساعدة الأقطار النامية بتخفيض التعرفات الجمركية على المنتجات الإستوائية.

إن هذا التخفيض في التعرفات الجمركية سيساعد على زيادة التجارة في السلع المصنعة كما أن التخفيض سينشط التحول في الإنتاج من المنتجات المصنعة في الإقتصاديات الصناعية ذات الأجور العالية نحو الإنتاج في الإقتصاديات ذات الأجور المنخفضة في شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. وقد كان المفاوضون التجاريون تواقون للتشديد على أن نتيجة الإتفاقية يجب ألا تلغي نهائياً الأعمال التصنيعية في الإقتصاديات الصناعية ، بدلاً من ذلك يجب أن تشجع على التحول من الأعمال ذات الأجور المنخفضة والإنتاجية المنخفضة في الصناعات المستوردة المنافسة إلى الأعمال ذات الأجور العالية والإنتاجية العالية في الصناعات المتعلقة بالتصدير على المدى الطويل على الأقل.

2- قطاع المنسوجات:
تقضي اتفاقيات المنظمة لتحرير التجارة العالمية،التي تم التوصل إليها في جنيف في منتصف ديسمبر الماضي تحت لواء "الجات" بإلغاء النظام العالمي لحصص المنسوجات والألبسة المسمى "اتفاقية الألياف المتعددة " Multifiber Arrangement والتي تم تطبيقها منذ عام 1974م بهدف تقنين استيراد المنسوجات القادمة من الدول النامية وحماية الأسواق الغربية عبر نسب واردات محدودة، وبحلول الأول من يوليو عام 2005م ستعني نهاية هذه الإتفاقية أنه سيتم تقليص التكاليف على المستهلكين ، وفتح فرص تصدير جديدة للكثير من المنتجين في البلدان النامية والصناعية، غير أن المحللين يعتقدون أيضاً أن هناك فرصة متنامية أمام المصدرين الأمريكيين إذا عمد كثير من البلدان النامية الرئيسية إلى تقليص حواجز استيراد المنسوجات والألبسة كما نص الإتفاق الجديد. ولم تختتم المفاوضات بشأن التزامات فتح الأسواق النهائية حتى 15 ابريل 1994م، ويقول المسئولون الأمريكيون أنهم لن يعرفو حتى ذلك الوقت إلى أي مدى ستفتح البلدان النامية أسواقها. فالهند وباكستان مثلاً، وهما سوقان رئيسان من أسواق البلدان النامية، تمنعان حالياً كل واردات المنسوجات والألبسة تقريباً. وستنطبق اتفاقية المنسوجات الجديدة على كل البلدان الموقعة على اتفاقية دورة أوروغواي سواء كانت موقعة على اتفاقية الألياف المتعددة أم لا.

3- قطاع الخدمات:
تعتبر اتفاقية الخدمات من أهم جوانب اتفاقيات المنظمة نظراً لأن الخدمات لم تكن مشمولة في اتفاقية "الجات" الأصلية. وكان الإهتمام الأصلي هو إدخال الخدمات في عملية "الجات" ومن ذلك يتم إيجاد إطار لتحرير ليس فقط للخدمات التي تبلغ قيمتها 900 بليون دولار أمريكي والتي تعتبر الحدود (19% منها يمثل إجمالي التجارة) وإنما أيضاً الخدمات التي تبلغ قيمتها 300 بليون دولار أمريكي والتي يتم تقديمها داخلياً حول العالم.

وشملت الإتفاقية مجالات الإنشاء والتوزيع والسياحة وخدمات الكمبيوتر وبرامجه وبعض الخدمات المهنية والتجارية بما في ذلك الخدمات الإستشارية والهندسية والقانونية والخدمات المالية والشحن والخدمات السمعية والبصرية والإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل الجوي وأخرى.

4- القطاع الزراعي:
تحتل الزراعة ما نسبته 10% من إجمالي التجارة العالمية ومع ذلك لم يتم إدراجها ضمن قوانين "الجات" في السابق. وقد تغير هذا مع التوصل إلى اتفاقية جولة الأوروجواي التي تنص على أنه خلال فترة ست سنوات إبتداء من عام 1995م سيتم التقليل من الحماية الممنوحة للقطاع الزراعي بشكل تدريجي، كما أن المعونات المالية للصادرات الزراعية التي تضم في النهاية كل منتج زراعي تنتجه الحماية الأورروبية سيتم تخفيضها بنسبة 21% من حيث الحجم وبنسبة 36% من حيث القيمة. وسيتم تخفيض الصادرات على شكل أقساط بنسب مئوية متساوية خلال السنوات الست مما يعني أنه بتعبير الحجم ستكون التخفيضات الأولى هي أكبرها، وسيتم أيضاً تخفيض الإعانات المالية الداخلية للزراعة بنسبة 20% بلإضافة إلى ذلك سيتم تحويل جميع الحواجز التي ليس لها تعرفات جمركية مثل الحصص إلى تعريفات جمركية مع تخفيضها بنسبة 36%.

ونتيجة لذلك تم فتح أسواق الأرز اليابانية والكورية للمنافسين الأجانب تدريجياً بعد أن كانت مقفلة تماماً أمامهم وسيتم تخفيض التعرفات الجمركية على السلع الإستوائية بما يزيد على 40%. وستؤدي اتفاقية "الجات" إلى تخفيض الإعانة المالية عن 90-100 مليون طن قمح في الأسواق العالمية إبتداءً من عام 1995م إلى عام 2005م مما يغير تجارة القمح من تجارة واحدة تهيمن عليها الإعانات المالية تقريباً إلى تجارة أخرى تقترب من التجارة الحرة، ويمكن أن تؤدي الإتفاقية إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 10%، ونتيجة لذلك فإن القطاع الزراعي في المملكة سيتأثر برفع بعض الإعانات المالية التي كان يتمتع بها في السابق مما يؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج الزراعي وبالتالي نقص الطلب  على الأسمدة التي تقوم الحكومة بتأمينها للمزارعين المحليين.

أثر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على السياسات التجارية للإقتصاد العالمي:
1-اتفاقية مكافحة الإغراق:
هناك ثلاث ميزات في اتفاقية "جولة الأوروجواي" الخاصة بمكافحة الإغراق 

أولاً: تسمح الإتفاقية الجديدة للسلطات المحلية القائمة على تطبيق قوانين مكافحة الإغراق بالقيام بحساب أو تقدير رقم معين للأرباح المحققة على المبيعات في السوق الداخلية أو المحلية على نحو اعتباطي أو كيفي. وهكذا مثلاً تسمح الإتفاقية الجديدة بحساب الربح فقط على أساس المبيعات التي تزيد عن متوسط التكاليف المخصصة بالكامل، بالمقارنة بتحديد الربح عن طريق خصم إجمالي التكاليف من إجمالي إيرادات جميع المبيعات.

كذلك، تسمح هذه الإتفاقية بالممارسة المتعلقة بتجاهل تأثير التغيرات في السوق مثل ركود الطلب وتخفيض الأسعار للمحافظة على المبيعات على ربحية أي شركة بدلاً من السماح لسلطة الإستقصاء أو التحقيق بأن تعزو نسبة مئوية إعتباطية 8% في الولايات المتحدة الأمريكية، كربح للشركة. إن مجموع التأثير سوف يؤكد بحكم الواقع وجود إغراق ويرفع أي هامش أو حد إغراق لاحق يتم فرضه ضد منتجات "سابك".

ثانياً: تسمح اتفاقية "جولة الأوروجواي" بقيام الإتحاد الأوروبي بإضافة رسوم مكافحة الإغراق ضمن التكاليف المتصلة بمبيعات المنتجات قيد الإستقصاء أو التحقيق . إن إضافة هذه الرسوم كتكاليف إنتاج لها تأثير مضاعفة هامش أو حد الإغراق. ولإزالة أي نتيجة إرغراق، سوف يتعين على المنتج زيادة أسعاره للتعويض عن أو معادلة كل من حد الإغراق نفسه وإرتفاع التكاليف الأمر الذي يعزى إلى رسوم مكافحة الإغراق أيضاً.

ثالثاً: تسمح اتفاقية المنظمة "الخاصة بمكافحة الإغراق بإضافة جميع تكاليف بدء التشغيل في سنة الإستقصاء أو التحقيق ، وهذا أيضاً يؤثر في تضخيم أي حد إرغاق. وطبقاً لهذه القاعدة، فإن اتخاذ إجراء متعلق بمكافحة الإغراق ضد صادرات معينة يمكن أن يشمل إضافة جميع تكاليف بدء التشغيل (ومن المحتمل حتى تكاليف البحث والتطوير) في حساب أو تقدير الإغراق، بدلاً من تخصيصها أو توزيعها على أدنى حد من عدد السنوات كما يمكن أن يتم حسب المألوف في الممارسات التجارية.

وتكون النتيجة النهائية أن تخفق اتفاقية مكافحة الإغراق الجديدة في أن تضم حمايات أو اجراءات وقائية ضد إساءة الاستعمال أو المعاملة والتي سوف تحمي المصدرين من اساءة استعمال قوانين مكافحة الإغراق. وهذا يضعف قيمة أية تخفيضات للتعريفات الجمركية التي من ناحية أخرى سوف تفيد المصدرين ، كما يقوض أو يضعف ضمان دخول تلك الأسواق الأمر الذي وضعته اتفاقيات المنظمة لتعزيزه.

تقوم بعض الأقطار في الغالب بحماية صناعتها الوطنية باستخدام قوانين المنظمة "بطريقة تعسفية غير مبررة وهي القوانين التي تسمح باتخاذ إجراءات انتقامية ضد إغراق الأسواق بالسلع (ويعرف ذلك عادة بتصدير منتجات بأسعار أقل من أسعارها في السوق المحلية) وقد حاولت اتفاقية المنظمة معالجة هذه المشكلة بإيضاح الظروف الدقيقة التي يسمح فيها باتخاذ الإجراءات ضد إغراق الأسواق بالسلع الأرخص سعراً. وتحديد عوامل أكثر دقة لكشف الضرر المادي الذي يلحق بالصناعة المحلية من هذا الإغراق وإنهاء التحقيق في الضرر إذا كان هامش الإغراق يقل عن 2% من القيمة الطبيعية للمنتج محل الإغراق أو إذا كان كمية الوارد منه ضئيلة. وتسمح الفقرة الجديدة المتعلقة بمحاربة الإغراق بإجراء تحقيق كامل عن طريق منظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص، كما تضمن معاملة تفضيلية للبلدان النامية تتمثل في إلتزام البلدان المتقدمة بأن تأخذ بعين الإعتبار المصالح الأساسية للبلدان المنامية عندما تزمع تطبيق مكافحة الإغراق.

كما أنها تحدد القوانين التفصيلية الخاصة بتحديد الأسعار المستخدمة عند تقدير الرسوم الجمركية المضادة للإغراق بالسلع وتحد من إجراءات الإغراق لمدة خمس سنوات. وقد كانت هذه الفقرة (الشرط) المضادة لسياسة الإغراق حاسمة لأنها الوحيدة التي تم تحقيقها حتى الآن في هذا المجال. ولقد نادت الإتفاقية بوضع قواعد أكثر وضوحاً لإجراء التحريات ومعايير أوضح لتحديد حالات حدوث الإغراق والتأكد من وقوع الضرر على الصناعات المحلية، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية بعد مضي مدة خمس سنوات ووضع قواعد للتحكم في محاولات التهر ب من الرسوم الجمركية المضادة للإغراق والمتمثلة في تغيير مواقع الإنتاج إلى أماكن أرخص تكلفة . ومن النتائج المتوقعة من تطبيق هذه القواعد أن عمليات التحرش التجاري سوف تكون صعبة في ظل وجود هذه الرسوم المضادة كما أن الوضع سيكون أصعب في حالة محاولة التهرب من الرسوم بنقل مواقع الإنتاج إلى أماكن أخرى تتوفر فيها عناصر التكلفة المنخفضة.

عموماً.. فإن استخدام الرسوم الجمركية المضادة لإغراق الأسواق بالسلع الأرخص كوسيلة للحماية سيزيد من صعوبة المشكلة . وما زال بعض الإقتصاديين يشكون في مدى فعالية هذه الفقرة المضادة للإغراق على أرض الواقع، وهم يرون أن هذه الأقطار ستظل قادرة على الضغط على الدول المصدرة لكي تحدد من صادراتها لمجرد التهديد باستخدام الرسوم المضادة للإغراق.

2- الحواجز بدون تعرفة جمركية
إن المبادئ التي تشكل الأساس للمنظمة تم تصميمها للتشجيع على إجراء تقليص مستمر في الحماية التجارية. أما القوانين التي ساعدت بفعالية أكثر لتأكيد هذا الإتجاه هو قانون الدولة الأكثر رعاية الذي بموجبه يتوجب على الحكومة تقديم الميزات التجارية الممنوحة لأحد الأقطار إلى الأقطار الأعضاء في "الجات"، وأن أي قانون موجود للحماية يجب أن يكون على شكل تعرفات جمركية غير تفضيلية لا تمييز فيها.

كما أن التعرفات الجمركية أصبحت مرئية ويمكن تقديرها وتقليصها على مراحل تصاعدية. وقد حققت هذه الإستراتيجية نجاحاً عظيماً في تقليل حجم الحواجز الجمركية أمام التجارة.

ومع ذلك ففي السنوات الأخيرة انتشرت الحواجز غير الجمركية خصوصاً القيود الطوعية على التصدير التي تشكل نوعاً من الحصص (الكوتا) بموجبها يوافق المصدر تحت ضغط من الدولة المستوردة، على تقييد صادراته، وكان التبرير الذي تقدمه الدولة المستوردة هو أن صناعاتها الوطنية مهددة بسبب موجات الإستيراد المفاجئة ولذلك تقتضي الحاجة وضع شكل من أشكال الحماية أثناء تكيف هذه الصناعات مع الظروف المتغيرة. ولسوء الحظ فإن هذه الإجراءات المفترض أن تكون مؤقته تميل إلى الإستمرار لسنوات كثيرة. إن اتفاقية جولة الأوروجواي تحد من استعمال الحواجز غير الجمركية وتضع شرطاً ينص على أن أي إجراء من هذا القبيل يجب أن يتم فقط بعد تحقيق طويل عن طريق هيئة التجارة العالمية المختصة ومثل هذه الإجراءات يجب أن لا تستمر أكثر من أربع سنوات وبالنسبة للإجراءات القائمة حالياً سيتم التحرر منها خلال السنوات القادمة. والمنظمة على أية حال لا تحظر كلياً قيود التصدير الطوعية ومن المتوقع أن يحافظ الإتحاد الأوروبي وأمريكا بصفة خاصة على استعمالها.

3-الإعانات المالية
إن الصادرات المعانة مالياً والمصممة لزيادة حجم الصادرات كانت السبب في كثير من الخلافات التجارية نظراً لأن الدول المستوردة كانت تشعر دائماً بأنها مضطرة لفرض رسوم انتقامية على الصادرات المعانة مالياً، علماً بأن بعض الدول استخدمت التعرفات الجمركية المضادة للإعلانات المالية كشكل مخفي من أشكال الحماية التجارية. وتنص اتفاقية المنظمة على أن معظم أشكال الإعانات المالية هي غير قانونية. وتستثنى من ذلك الإعانات المالية التي تمنح فقط للأبحاث أو التنمية الإقليمية بشرط أن لا يلحق ضرر ظاهر بالمنافسين التجاريين. أما الإعانات المالية التي تمنحها الأقطار النامية لصناعتها الناشئة فينظر إليها بعين الرعاية طالما أن حصتها قليلة في الأسواق العالمية، كما أن الإعانات المالية التي تمنح للطيران المدني والتي كانت مدار جدل ساخن بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فقد تم استبعادها من المفاوضات بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الطرفين. ويتم حالياً إجراء المزيد من المحادثات بينهما في هذا المجال.

4- المشتريات الحكومية:
تزيد اتفاقية "الجات" حدة المنافسة بين الشركات للفوز بالعقود المربحة التي توفرها الحكومات في الدول المتطورة والدول النامية. بالإضافة إلى أن الإتفاقية ستزيد من نطاق هذه المجالات التي ستخضع للمنافسة المفتوحة بحيث تشمل الخدمات والأشغال العامة ومشتريات الحكومات الإقليمية والمحلية والمرافق العامة.

ومن المتوقع أن تزداد قيمة عقود المشتريات المفتوحة للعطاءات الدولية من 32 بليون دولار أمريكي في عام 1990م إلى مايزيد عن 1000 بليون دولار أمريكي في عام 2005م.

5-حماية الحقوق الفكرية والأدبية وبراءات الإختراع:
حرصت الأقطار الغربية على اتفاقية ضمان ممتلكات المفكرين مما سيؤمن الحماية على النطاق العالمي لمخترعاتهم وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية في اتفاقية الجات وستشمل الحماية براءات الإختراع الصناعية بالإضافة إلى الكتب والمؤسسات وبرامج الفيديو زالكمبيوتر.

وفي الإتفاقية ستتم حماية حقوق براءة الإختراع لمدة عشرين عاماً دون تمييز من حيث مكان الإختراع ومجال التقنية وسواء كانت المنتجات مستوردة أو ذات منشأ وطني علماً بأن الإستثناءات الرئيسية المسموح بها تتعلق بالإختراعات الحيوانية والنباتية كما أن العلامات التجارية ستتلقى حماية دولية أقوى. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه القواعد إلى تشجيع الإستثمارات الأجنبية ونقل التقنية، مع أن الدول الفقيرة التي تعاني من ضعف أنظمة حماية براءات الإختراع لديها تخشى أن يؤدي تطبيق إجراءات الحماية إلى ارتفاع أسعار الأدوية والبذور.

المكاسب والخسائر المحتملة
أشارت الدراسات الرسمية التي أشرفت على إعدادها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والبنك الدولي والأمانة العامة لاتفاقية الجات إلى أن الفوائد الإقتصادية التي سوف يجنيها العالم من التوقيع النهائي على اتفاقية دورة اوروغواي سوف تتراوح ما بين 213 بليون إلى 274 بليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ما بين 0.75% إلى 1% من الدخل الإجمالي العالمي. وهذه التقديرات تعتبر متدنية جداً لأن الإتفاقية تفتح المجال لفرص تسويقية أفضل مما افترضته الدراسات التي ذكرت تلك التقديرات.

ويتوقع أن تكون دول المجموعة الأوروبية والصين بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على رأس الدول المستفيدة من هذه الإتفاقية في حين أن الخاسرين على المدى القصير على الأقل سيكونون هم بالقطع الدول النامية والفقيرة المستوردة للمواد والمنتجات الغذائية وهذه الدول تشمل جميع دول أفريقيا تقريباً إضافة إلى دول الكاريبى والدول العربية.

أما من الناحية العملية ، ويعتمد التأثير المباشر للاتفاقية على ثلاثة عوامل:

· نوع السلع التي تتاجر بها الدولة.
· أهمية التجارة لاقتصادها.
· طبيعة وضع تجارتها.
أولاً: حسب القطاعات الرئيسة:
- القطاع الصناعي: لقد أصبح هذا التساول هو التساؤل هو الشغل الشاغل لعمالقة التجارة العالمية ومحوراً لمناقشات كبرى في مراكز الأبحاث التابعة للشركات المتعددة الجنسيات، وبدأت الشركات الكبرى في تنظيم ندوات واجتماعات يحضرها خبراء التجارة الدولية لوضع "السيناريوهات" المحتملة لمستقبل التجارة العالمية بعد سقوط العديد من الحواجز التجارية. ومن بين الشركات التي سلكت هذه السبيل شركة (شل الملكية الهولندية) التي وضعت سيناريو تحت إسم "آفاق جديدة" يؤكد أن انهيار الحواجز التجارية لا يعني أن عالماً من الأحلام قد تحق على الأرض، بل أن الإتفاق الجديد الذي توصلت إليه "الجات" سوف يلهب المنافسة الدولية (وهي المنافسة التي ستلحق أضراراً بالشركات التي لم تتخذ حتى الآن إجراءات تستهدف تعديل أساليب أدائها بما يلائم المناخ التجاري الجديد) وأنه لن يكون هناك مكان لغير اللاعبين الأكفياء. كما سيعطي هذا الإتفاق حرية أكبر لهؤلاء الراغبين في غزو الأسواق الأجنبية ، وأصبح من المحتمل إلىحد كبير ظهور جيل جديد من الشركات المتعددة الجنسية التي لم تكشف عن وجهها حتى الآن.
 وقال روجر رينبو- وهو أحد كبار المسئولين في شركة شل – احتمال أن تصبح شركات مغمورة أكبر المستفيدين من هذا الإتفاق وذكر مثالاً على ذلك شركة "تشاينابتروليم" التايوانية التي من الممكن أن تكون أحد المنافسين الدوليين في مجال البتروكيماويات، أما في مجال الصناعة الصلب فهناك شركة "كابيتال ستيل" الصينية، ويقول الخبراء أن هاتين الشركتين قد استفادتا من توسع اقتصاديات جنوب شرق آسيا.

وهناك صناعات أخرى تعد من أكبر الخاسرين في اتفاق "الجات" ويقصد بها بالتحديد شركات الصلب التي تعتمد على الدعم الحكومي.

-قطاع المنسوجات والملابس: فيما يتعلق بالصادرات النسيجية فإن الجدل حول من هو الأكثر استفادة من اتفاقيات المنظمة مايزال غير واضح تماماً. وقد ذكرت حكومتا الهند وباكستان علانية أنهما تشعران بأن الأقطار النامية في النهاية ستقبل بهذه الإتفاقيات والجدير بالذكر أن الحكومة الهندية وافقت على أن تخفض معدل تعرفتها الجمركية للسلع الصناعية غير الإستهلاكية بمقدار 55% بالمقارنة مع 22% في الجماعة الأوروبية و 18% في الولايات المتحدة.

وبينما يكون هذا صحيحاً، إلا أننا لايمكن أن نتجاهل أن الهند لديها حالياً أحد أكبر اقتصاديات حماية في العالم وأن التعرفات الجمركية الهندية على المنتجات المماثلة مازالت أكبر بكثير عما عليه الحال في الإقتصاديات المتطورة. وعلى صعيد آخر تعد صناعة المنسوجات الأمريكية أحد الخاسرين الكبار من نجاح اتفاقية المنظمة بسبب فشلها الواضح في الحيلولة دون إنهاء نظام الحصص خاصة في ظل المنافسة القوية التي ستواجهها من قبل الشركات الهندية والباكستانية والصينية.

· القطاع الزراعي: يجب ملاحظة أن أكبر الخاسرين على المدى القصير في العالم النامي نتيجة هذه الإتفاقيات هم كبار المستوردين للسلع الزراعية خصوصاً القمح نظراً لأن سعر هذ المنتجات سيرتفع مع إلغاء الدعم المالي الذي يكبح حالياً الأسعار العالمية.

وعلى المدى الطويل فإن ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية سيزيد الحوافز لدى المنتجين المحليين لمواجهة احتياجات أسواقهم مما يقلل اعتماد كثير من الأقطار النامية على الواردات من المواد الغذائية.

ثانياً: حسب المناطق
يتوقع أن يصل إجمالي مكاسب الجماعة الأوروبية من 71-8 بليون دولار أمريكي على الأقل. وهذا يمثل حوالي 38% من الزيادة المتوقعة في الدخل العالمي ويقدر إجمالي المكاسب لأعضاء EFTA في حدود 13 بليون دولار أمريكي وفي اليابان تقدر المكاسب التي سيجنيها الإقتصاد الياباني بحوالي 26 بليون دولار أمريكي على الأقل. كما يتوقع أن يبلغ إجمالي المكاسب للإقتصاد الأمريكي بموجب جولة الأوروغواي ما مجموعه 19 بليون دولار أمريكي، وتجدر الملاحظة إلى أن هذه المكاسب للإقتصاد الأمريكي تأتي إضافة إلى المكاسب التي ستعود عليه نتيجة اتفاقية "نافتا" والتي تقدر ما بين 5 إلى 7.5 بليون دولار أمريكي. أما أمريكا اللاتينية فيتوقع أن يكون إجمالي المكاسب التي ستعود عليها 8 بلايين دولار أمريكي، 3.4 بليون دولار أمريكي منها نصيب البرازيل أما بالنسبة لدول مجلس التاون الخليجي كمجموعة من المتوقع أن تكون المكاسب المادية في حدود 4.5 بلايين دولار أمريكي في عام 2005م، وستكون المملكة المستفيد الرئيس بمكسب في حدود 2.5 بليون دولار أمريكي. ومن المثير للإهتمام رغم أن الصين ستكون ثاني أكبر مستفيد من المنظمة – يتوقع أن تصل مكاسبها الناتجة عنها في حدود 37 بليون دولار أمريكي.

ويمكن اختصار توزيع المكاسب حسب المناطق على النحو التالي:

(1) المجموعة الأوروبية 71 مليار دولار
(2) الصين 37 مليار دولار
(3) الكتلة السوفيتية السابقة 37 مليار دولار
(4) اليابان 26 مليار دولار
(5) الولايات المتحدة 26مليار دولار
(6) دول العالم الثالث 16 مليار دولار
(7) دول أوروبا غير الأعضاء في الجماعة الأوروبية 13 مليار دولار
(8) كندا 4 مليارات دولار
(9) استراليا ونيوزيلاند مليار دولار
(10) آخرون 19 مليون دولار
إلى جانب ذلك ينبغي ذكر أن دول القارة الأفريقية ستخسر نحو 2.5 مليار دولار نتيجة فقدانها بعض الميزات التفضيلية التجارية. أما الوطن العربي فلا جدال في خسارته من اتفاقيات هذه المنظمة إذ أن نتيجة احتمال إرتفاع أسعار السلع الغذائية بمقدار  10-15% وحيث تقدر الواردات العربية الغذائية بما يزيد على 22 مليار دولار فإن الخسائر العربية في هذا المجال وحده تتجاوز ملياري دولار على أقل تقدير. إضافة إلى تحرير التجارة في مجال الخدمات.

المملكة ومنظمة التجارة العالمية:
تقدمت المملكة العربية السعودية بطلبها للإنضمام إلى اتفاقية "الجات" في إحدى جلسات مجلسها بتاريخ 21 يوليو 1993م. ومن المحتمل أن لاتواجه بأي اعتراضات هامة على عضويتها على اعتبار أن وضعها التجاري يتوافق مع قوانين "الجات" كما أنها أحد أكثر الإقتصاديات المفتوحة في العالم إلا أن المملكة ستواجه بعض التحفظات من بعض الدول الصناعية وعلى سبيل المثال الجماعة الأوروبية وتكمن تلك التحفظات في نوعة الإعانات التي تقدمها الحكومة السعودية إلى القطاعات المحلية خصوصاً إذا تم تقييم المملكة كدولة متقدمة وليس كدولة نامية ينظر إليها بعين الرعاية طالما أن حصتها قليلة في الأسوق العالمية. وبالرغم من استبعاد الزيت الخام من مفاوضات الجاتمما يعني أن المكاسب المباشرة التي ستنيها المملكة لن تكون مادية، إلا أن الرابطة بين المنظمة العالمية " وصادرات النفط غير مباشرة كنتيجة للطلب المتزايد على الطاقة نتيجة لزيادة التجارة والدخل بالإضافة إلى نموفرص دخول المنتجات البتروكيماوية السعودية إلى الأسواق العالمية.

كما أن موضوع الغاز الطبيعي (البربان-البيوتان-سوائل الغاز الطبيعي) والذي يسعر بالأسعار العالمية بعد خصم تكاليف الشحن والتأمين والتي تعادل 30% من السعر. ربما يفسر تحت مظلة المنظمة على أنه نوع من أنواع الإعانات التي يجب الحد منها. وبالتالي فإن الإيثان وغيره من البدائل التي تستخدم محلياً سوف يطلب منها أن ترتفع إلى حد الأسعار العالمية لتلك المنتجات.

بالإضافة إلى أن القيود على استيراد المملكة للتقنية الحديثة ستزداد تعقيداً في ظل اتفاقيات هذه المنظمة حيث سيعتمد كثير من الشركات المالكة لهذه التقنية إلى الحد من بيعها وإعطاء الفرصة في استخدامها بسبب المنافسة القوية التي ستجابهها تلك الشركات في ظل انفتاح الأسواق وإزالة القيود والحواجز الجمركية. كما أن هذه الشركات تعكف حالياً على دراسة الكاسب التي جنتها من إجراء منح تقنيتها إلى الشركات المنافسة والخسائر التي لحقت بها نتيجة انخفاض حصتها في بعض الأسواق. وفي رأينا يمكن تلخيص آثار اتفاقات المنظمة على الإقتصاد السعودي في المجالات التالية:

(1) المنتجات البتروكيماوية السعودية ومدى تخفيف القيود على دخولها في الأسواق العالمية، وكذلك إذا كانت تعتبر سياسة التسعير المنخفض للغاز ومشتقاته في المملكة بمثابة أحد أساليب الإغراق في التجارة الدولية، ثم ماذا سيكون عليه موقف الدول (الغربية الأوروبية خصوصاً) التي تنافس المنتجات النتروكيماوية السعودية منتجاتها في الأسواق الدولية؟
(2) سيواجه القمح السعودي دولياً نفس المعارضة وربما أكثر شدة عما ستواجه صناعة البتروكيماويات إذا ما أرادت المملكة أن تبيع فائضها من القمح السعودي في السوق الدولي، حيث أن قيام الحكومة السعودية بشراء القمح السعودي بسعر جيد من المنتج المحلي ثم إعادة بيعه خارجياً بسعر يقل عما اشترته به سيعتبر بلا شك أحد أساليب الإغراق الواضحة. غير أن تقليل زراعة القمح أو زراعة مايكفي للإستهلاك المحلي منه فقط أو عدم شراء الحكومة للقمح السعودي وبيعه دولياً سوف يقضي على هذه المشكلة مستقبلاً.
(3) سوف يطلب من المملكة العربية السعودية عند انضمامها للإتفاقية اتخاذ الإجراءات والنظم الكفيلة بحماية الحقوق الفكرية والأدبية والإبداعية والتصاميم الصناعية والرقائق والشرائح الممغنطه للحواسيب والأفلام المصورة وأفلام الفيديو والشرائط الغنائية ..الخ ويعني هذا زيادة واضحة في أسعار هذه المنتجات الفنية والفكرية والعلمية في الأسواق السعودية عما هي عليه في الوقت الحاضر.
(4) إن توقف أو تقلص سياسات الإغراق والدعم للتصدير، التي تتبعها كثير من الدول للعديد من منتجاتها سيرفع بالضرورة تكلفة هذه المنتجات على المستهلك السعودي الذي يستورد هذه المنتجات المدعومة، وسيلاحظ السوق السعودي زيادة في أسعار كثير من هذه المنتجات المستوردة والتي تشمل بعض المواد الغذائية والمنسوجات والملبوسات والأدوية بعد مرحلة الإنضمام.
(5) أما بالنسبة لتجارة العقار بعد الإنضمام وما يعتريها من آثار فسوف يتم استعراض الآثار بصورة شفوية في المحاضرة باستخدام المناقشة الجماعية بين السادة الحضور وجعلهم يستوضحون الآثار المحتملة على صناعتهم بأنفسهم وذلك من خلال مناقشة بعض الأمور التفصيلية في تجارة العقار في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الغربية بشكل خاص. واستعراض دور الحكومة من خلال اللجنة الوطنية للعقار والتي تم إنشائها قريباً. وفي ظل القوانين والتشريعات المحلية في هذا المجال.

أبى القرن العشرين أن ينصرم قبل أن يشهد ميلاد منظمة التجارة العالمية، تلك المنظمة التي استغرق إنشاؤها قرابة نصف قرن تقريباً، صادفت خلالها العديد من العقبات والصعوبات التي تعكس مدى تعارض مصالح الدول المتقدمة مع مصالح الدول النامية، وتميزت المنظمة في نشأتها الجديدة باتساع نطاق عملها ليشمل التجارة السلعية، والتجارة في الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، وإجراءات الإستثمار والعلاقة بين التجارة والبيئة هذا فضلاً عن السياسات التجارية للدول ونظم الجمارك وإجراءات الواردات ودعم الصادرات...الخ.

والحديث عن منظمة التجارة العالمية وآثارها المتوقعة على اقتصاديات الدول أصبح حديث الساعة، وفي المملكة العربية السعودية نجد أن المجتمع بفئاته المختلفة (سواء مسئولين أو أكاديميين وباحثين أو رجال أعمال) إجتهد في الحديث عن هذه المنظمة بما يخدم المصالح الوطنية للمملكة. فنرى أنه لايكاد يمر يوم دون أن نجد الكثير من الأحبار والآراء المختلفة عن المنظمة وسعي المملكة العربية السعودية للإنضمام إلى عضويتها، على الرغم من أن بعض هذه الآراء يكتنفها الكثير من الغموض وعدم المعرفة الكافية بأدبيات الموضوع، فللمثال لازالت هناك فئة من المجتمع يخلطون بين مفهوم منظمة التجارة الدولية والتي انقرضت في الأربعينيات ميلادي وبين مفهوم منظمة التجارة العالمية والتي نشأت في منتصف التسعينيات ميلادي، ناهيك عن الخلط في استخدام بعض المصطلحات الفنية الواردة في إطار اتفاقيات هذه المنظمة. والمتابع لهذه الأخبار والآراء الوطنية يرى صوراً مختلفة عن انطباعات وتوقعات فئات المجتمع السعودي المختلفة حول موضوع منظمة التجارة العالمية (WTO) 

ففئة من المجتمع: تنادي بأهمية وسرعة انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية هذه المنظمة العالمية واضعة نصب أعينها على:

(1) أن للمملكة العربية السعودية خبرة طويلة وتقاليد راسخة في أعماق التجارة الدولية مكنتها من احتلال مراكز متقدمة في إحصائيات منظمة التجارة العالمية الصادرة لعامي 2002،2001م. فللمثال لا للحصر أحرزت المملكة في هذين العامين المركز (38) بين دول العالم من حيث واردات الخدمات والمركز (38) في صادرات الخدمات وبذلك تبوأت المركز الأول بين الدول العربية من حيث الصادرات والمركز الثاني من حيث الواردات. وباعتبار أن لهذه المنظمة دور قيادي واستراتيجي في تسيير حركة التجارة العالمية في السلع والخدمات فإنه من الضروري الإلتحاق بركب العضوية لهذه المنظمة، لأن أي تأخير عن الإلتحاق سوف تكون له انعكاساته السلبية على مسيرة المملكة التنموية في جميع القطاعات الإقتصادية وإضعافاً لمركزها التنافسي في الإقتصاد العالمي.
(2) إن سرعة الإنظمام إلى هذه المنظمة سوف يوفر للمملكة من خلال الإتفاقيات والتسهيلات المتبادلة بينها وبين باقي الدول الأعضاء مزايا عديدة لها في مواجهة الدول الأخرى خارج إطار المنظمة تشمل:
(1) حماية السلع والخدمات الوطنية من الإجراءات التعسفية التي قد تفرضها بعض الدول.
(2) تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وتنمية الصادرات السعودية.
(3) ضمان عدم التمييز ضد الصادرات السعودية.
(4) تهيئة الظروف المناسبة للإستثمارات الجديدة والتوسع الإستثماري.
(5) رفاهة المواطن السعودي من خلال تحسين الجودة وانخفاض تكلفة الإنتاج بسبب توفر بدائل عديدة من السلع والخدمات.
أما الفئة الثانية من المجتمع فتنادي بالتريث في انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في ظل عدم جاهزية بعض القطاعات الإقتصادية للمنافسة العالمية من جهة، وفي ظل عدم اكتمال صدور جميع الأنظمة والتشريعات القانونية اللازمة لحماية كامل المصالح الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى.

كما ترى هذه الفئة أن المملكة تمتلك البترول كثروة طبيعية وسلعة قابلة للتبادل التجاري في أي زمان ومكان وتمثل مانسبته حوالي 75% من صادرات المملكة إلى العالم الخارجي، وأن البترول كسلعة لايزال خارج نطاق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية إذن فليس هناك جدى اقتصادية حقيقية في الوقت الراهن من الإنضمام إلى عضوية المنظمة.

وفي رؤية ثالثة لهذه الفئة تؤكد أن المملكة لازالت دولة تعتمد في الكثير من سلعها وخدماتها الأساسية على الإستيراد من الدول الأخرى في الوقت الحالي، ومتى تستطيع المملكة أن تنمي صادراتها من السلع والخدمات ضمن الخطط التنموية الموضوعة والتي تمكنها من الإستفادة من أحد أهم مبادئ المنظمة وهو مبدأ النفاذ إلى الأسواق فليس هناك من نتائج ترجى في هذا الصدد حالياً.

كما تشير هذه الفئة أنه سوف تكون هناك خيارات مفتوحة للمملكة للتبادل التجاري العالمي خارج إطار منظمة التجارة العالمية وأنها لن تكون بمعزل اقتصادي عن بوتقة النظام الإقتصادي العالمي في ظل مايعرف بالإتفاقيات التجارية والإقتصادية الثنائية وفي ظل كونها عضو في بعض التكتلات الإقتصادية الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. 

والفئة الثالثة والأخيرة في المجتمع تنادي بعدم الإنضمام إلى هذه المنظمة بحجة:

(1) أن هذه المنظمة قد لا تراعي أن للمملكة العربية السعودية ظروفها الإقتصادية وخصوصيتها الدينية والإجتماعية والثقافية وأنها قد تعرض مطالب مفرطة أو مرهقة أو غير واقعية قد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تمثل جوهر الدستور العام للمملكة العربية السعودية.
(2) أن هذه المنظمة تفتقر إلى أسس ومعايير واضحة لتطبيق بعض مودها وخصوصاً مايتعلق بالمادة (12) من اتفاقية إنشاء المنظمة حول متطلبات الحصول على العضوية مما قد يجعلها تكيل بمكيالين بين الدول الأعضاء فيها والدول الراغبة للإنضمام إليها.
(3) أن نتائج التجارب السابقة لمعظم الدول النامية الأعضاء في المنظمة على مدى العقدين الماضيين لا تعطي أي مؤشرات إيجابية عن جدوى انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية فلا زالت اقتصاديات هذه الدول وصناعاتها تعاني الكثير من المنافسة الشرسة التي تفرضها اقتصاديات وصناعات الدول المتقدمة في ظل عدم التواصل إلى مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا المطروحة على أجندة المفاوضات الشاملة في إطار المنظمة.[image: image1.png]
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الرؤى والإفتراضات حول منظمة التجارة العالمية في عيون المجتمع السعودي





مذكرة تمهيدية عن


منظمة التجارة العالمية


وانعكاساتها على الأنشطة التجارية
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